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المستخلص:
     تأتى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030م. كواجـب وطني ومسئولية أمام التاريخ تحتم على الدولة المصرية  سرعة الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030م. واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الكلمات المفتاحية:(المجلس القومي، المرأة، التنمية المستدامة، الاستراتيجية الوطنية).
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Abstract:

     The National Strategy for Empowering Egyptian Women comes in 2030. As a national duty and a responsibility before history, the Egyptian state must speed up the pace of empowering women, preserve their rights and place them in a position worthy of their values, capabilities and sacrifices throughout history, in compliance with the Egyptian Constitution, which expresses the will of the Egyptian people and has established the values ​​of justice and equality. The principles of equal opportunities and the rights guaranteed to women, in line with Egypt's Vision 2030. Its strategy for sustainable development, which seeks to build a just society, ensures equal rights and opportunities for its sons and daughters for the highest degree of social integration of all groups, and the belief of the Egyptian state, that stability and progress will be achieved only by ensuring the active participation of women in all aspects of national action.
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مقدمة :

      تمثل استراتيجية التنمية المستد​​امة: رؤية مصر 2030م. محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية وا​​​ضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم​​ الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
    وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، ويستهدف هذا العمل تطوير وصياغة رؤية لمصر 2030 تكون بمثابة خارطة طريق تعظم الإستفادة من إمكانيات مصر وميزاتها التنافسية، وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخى فى ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين. وفي إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة كلفت رئاسة الجمهورية الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، فبدون تمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها، ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه، ولهذا فإن تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.
أولاً: محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030م:
    تأمل مصر في هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن بأن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بدعم كامل من كل طوائف المجتمع ومن كافة قطاعات الدولة لتحقق مقاصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية.(1)
المحور الأول: أبعاد التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة

·  الوضع الحالي:
     نصت المادة 11 من الدستور على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية." وقد ضم قانون الانتخابات البرلمانية الصادر في عام 2014 تحديداً لعدد الإناث في كل قائمة انتخابية حيث تم تخصيص 14 مقعد في كل قائمة للسيدات لضمان تمثيلهن بصورة مناسبة. وقد أسفرت انتخابات عام 2015 عن انتخاب 76 سيدة لعضوية مجلس النواب 56 نائبة منهن انتخبن ضمن قوائم انتخابية، و 20 نائبة انتخبن على مقاعد فردية. وعين رئيس الجمهورية 14 سيدة أخرى في المجلس ليصبح عدد عضوات المجلس 90 نائبة تمثلن 15% من عضويته ) 596 مقعد حالياً(. 56 نائبة منهن انتخبن ضمن قوائم انتخابية، و20 نائبة انتخبن على مقاعد فردية. وأصبح ترتيب مصر بناء على انتخابات عام 2015 لنسبة البرلمانيات 99 على مستوى العالم(2) بعد أن كان ترتيبها 125 .
    وعلى مستوى المحليات خصصت المادة 180 من الدستور للنساء ربع عدد المقاعد في المجلس المنتخب لكل وحدة محلية في مختلف مستويات الحكم المحلي (من المحافظة إلى المركز ثم المدينة وحتى مستوى القرية). وقد كان إجمالي عدد المقاعد في المجالس المحلية قد بلغ 53010 مقعد في آخر انتخابات محلية والتي أجريت عام 2008، وحصلت النساء فيها على 2495 مقعد أي ما يعادل 4.7% من مقاعد المجالس المحلية وكان عدد المرشحات 6000 مرشحة.
    لهذا فإن تخصيص الدستور المصري "2014" لنسبة ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة يعمق مشاركتها في الحياة السياسية وفي المجال العام على المستوى القاعدي، وهو ما من شأنه أن يكرس المشاركة السياسية للمرأة في المؤسسات التشريعية ناهيك عن أنه يسمح لإكساب أعداد ضخمة من الكوادر النسائية خبرة ممارسة العمل العام، ومن ثم يعطي المرأة الفرص للعب أدوار أكثر تأثيراً في المستقبل القريب.
     وفيما يتعلق بدور المرأة المصرية في اتخاذ القرار، لا يزال الطابع الذكوري يغلب على معظم دوائر صنع القرار في مصر. وبالنسبة للمناصب الوزارية، فقد شغلت المرأة المصرية أول منصب وزاري في مصر في عام 1962، وضمت الحكومات المتعاقبة وزيرة أو وزيرتين، وارتفع العدد مؤخراً إلى 8 وزيرات.
     وعلى مستوى المحليات تخضع السلطات المحلية التنفيذية بمستوياتها المختلفة )من مستوى المحافظة ثم المركز ثم المدينة والقرية( لإشراف وزارة التنمية المحلية، ويعد تواجد النساء اللاتي يشغلن وظائف قيادية بأجهزة الحكم المحلي محدود للغاية، حيث لم تتول على مدى التاريخ الحديث للإدارة المحلية في مصر سوى سيدتان منصب المحافظ عُينتا في فبراير 2017، وأغسطس 2018، كما أن تواجد المرأة المصرية في مناصب قيادية على مستوى المحافظة نادر الحدوث، ولا يوجد سوى عدد محدود من رؤساء الأحياء والعُمد. وتشير نتائج أحد المسوح التي أجريت عن تطلعات المرأة المصرية إلى أن 43% من النساء المصريات يتطلعن لأن تشغل المرأة منصب رئيس مجلس الوزراء و 42% يتطلعن أن تشغل المرأة منصب محافظ (3) وهو ما يعكس فجوة بين التطلعات والواقع.
      وما زال تمثيل النساء في مناصب السلطة القضائية محدود بالرغم من عدم وجود أي قوانين أو لوائح تمنع تولى النساء مناصب القضاء في مصر. ورغم أن النساء في مصر قد اشتغلن بالقانون منذ ثلاثينيات القرن العشرين إلا أنه لم تُعَيَّ سيدة في وظيفة قاضٍ إلا في عام 2003 م،عندما عينت أول قاضية بالمحكمة الدستورية، وتلا ذلك تعيين 31 قاضية في عام 2007 م، ثم تعيين مجموعة أخرى في عام 2008 م، ثم مجموعة ثالثة في عام 2015 م، تضم 26 امرأة عُينَّ كقاضيات لمحاكم الدرجة الأولى ليصبح إجمالي عدد القاضيات 80 قاضية من إجمالي حوالي 12 ألف قاضي في مصر، أي أن نسبة القاضيات تقل عن 1%. وفي المقابل لا يوجد أي تواجد نسائي في مجلس الدولة أو النيابة العامة. وتشير المسوح الميدانية إلى أن نسبة النساء اللاتي يتطلعن لوصول المرأة للمناصب القضائية 31%.(4)
    وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في التصويت فقد حققت المرأة تقدماً في هذا المجال حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة حوالي 44% من إجمالي الناخبين الذين شاركوا في التصويت(5) وهو ما يجعل المرأة كتلة حرجة في التصويت في الانتخابات.

      وأحد العوائق التي لازالت قائمة هي وجود أعداد كبيرة من الإناث اللاتي لم يستخرجن بطاقة الرقم القومي وهو ما يخرجهن من قاعدة بيانات الناخبين، وتأثير عدم استخراج بطاقة الرقم القومي يتجاوز الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية إلى حرمان المرأة من العديد من الفرص والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويشمل ذلك العمل في القطاع الرسمي والحصول على القروض والنفاذ للخدمات المالية وإتمام المعاملات الرسمية.(6)
      شكل (1) الهدف العام والأهداف التفصيلية لمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة
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تدخلات من أجل التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة المصرية:
1. تعزيز دور المرأة كناخبة: استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في كل المحافظات.
2. زيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها فيها.
3. زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية وتعزيز أدائها فيها: بوضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الأولوية للكفاءة.
4. زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة وتعزيز أدائها فيها. 
5. مواجهة الثقافة المجتمعية الحاكمة والأفكار المناهضة لتولي المرأة مناصب قيادية.
المحور الثانى: أبعاد التمكين الإجتماعي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة:
· الوضع الحالي:
   تتعدد قضايا التمكين الاجتماعي الخاصة بالمرأة، والتي قد تؤثر على نوعية حياة المرأة المصرية، ويأتي على رأسها ما يلي:
1. الوصول للعدالة: على الرغم من وجود العديد من الأدوات القانونية، وعلى رأسها "الدستور" التي تضمن للنساء والفتيات حقوقهن الأساسية، وتوفر لهن قدراً كبيراً من الحماية داخل الأسرة وفي الفضاء العام، إلا أن عدم معرفتهن بهذه الأدوات وعدم إلمامهن ببنودها تحد إلى حدٍ بعيدٍ من قدرتهن على إعمال حقوقهن المكفولة واستفادتهن من مظلة الحماية المتوفرة في الدفاع عن أنفسهن. وتساهم غلبة الثقافة المجتمعية الذكورية وشيوع التمييز بين الجنسين.
وفي الكثير من الأحيان تفتقر هيئات إنفاذ القانون وغيرها من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المسئولة عن التصرف نيابةً عن النساء وتوفير العون القانوني لهن، إلى الموارد والقدرات والآليات اللازمة لتوفير الحماية للنساء والوفاء بحقوقهن في مواجهة ثقافة مجتمعية سائدة تميز ضد المرأة.(7)
2. الصحة الإنجابية للمرأة: تشير البيانات إلى حدوث تطور كبير في حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وفي فترة ما بعد الولادة، ففي عام 2014 بلغت نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة 83% كما أن 92% من حالات الولادة تمت بمساعدة طبية، إلا أن ذلك التطور لم يصاحبه زيادة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة بل على العكس انخفضت خلال السنوات الأخيرة نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3% عام 2008 إلى 58.5% عام 2014 وارتفعت نسبة الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، من 11.6% في 2008 إلى 12.6% عام 2014، وصاحب ذلك ارتفاعاً في معدل الإنجاب الكلي من 3 أطفال لكل سيدة في 2008 إلى 3.5 طفل لكل سيدة في 2014.(8)
3. رعاية المرأة المسنة: تمثل المسنات في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر 2.2% من المصريات، وبسبب تزايد معدلات الإصابة بالأمراض مع تقدم العمر تتركز التحديات الخاصة بالمسنات في ضعف خدمات الرعاية الصحية وعدم وجود كوادر طبية مدربة على التعامل مع حالاتهن، وعدم وجود دخل كافٍ لتوفير احتياجاتهن الأساسية.
4. دعم المرأة ذات الإعاقة: تشير البيانات إلى أن 11 من كل ألف من الإناث في الفئة العمرية 13-35 سنة ذوات إعاقة(9) ، وتواجه المرأة ذات الإعاقة في مصر أشكالاً مختلفة من التمييز السلبي في العديد من المجالات الأساسية مثل الالتحاق بتعليم لائق وملائم لحالاتهن، والحصول على الخدمات الصحية من قبل كوادر طبية مدربة ومتخصصة، والحصول على فرص عمل ملائمة، بما في ذلك المساواة في الترقي على السلم الوظيفي، وتشير الدراسات إلى أنه في عام 2014 كانت 6 من كل 1000 من الإناث في الفئة العمرية 15- 29  سنة غير راغبات في العمل بسبب إعاقتهن. كذلك تعاني النساء ذوات الإعاقة في الحصول على المعلومات الضرورية لحياتهن بطريقة تناسب نوع الإعاقة سواء المعلومات عن حقوقهن الأساسية حتى يتمكن من صنع قراراتهن بأنفسهن بوعي واستقلالية، أو المعلومات حول الخدمات العامة، وخاصةً خدمات الصحة الإنجابية، مما يحد من إمكانية نفاذهن للخدمات واستفادتهن من البرامج المتوفرة للمرأة بشكل عام.
5. رعاية المرأة الشابة: تمثل الشابات في العمر من 15 – 39 سنة حوالي خُمس السكان في مصر، وهو ما يتطلب وضع تدخلات للاستفادة من قدراتهن في عمليات التنمية.
6. حصول المرأة على الرعاية الصحية: تحول تكلفة العلاج لاسيما في أوقات الإصلاح الاقتصادي دون حصول المرأة على الرعاية الصحية المناسبة لاسيما وأن حوالي 5% فقط(10) من النساء المصريات تمت تغطيتهن بالتأمين الصحي، كما أن معظمهن ترين أن مستوى جودة خدمات التأمين الصحي منخفضة، وهو ما يجعل مد مظلة التأمين الصحي وتحسين خدماته ضرورة لتحسين الوضع الصحي للمرأة بصفة عامة وللمرأة المهمشة بصفة خاصة.
7. الأمية بين النساء: يعتبر التعليم محرك رئيسي للتمكين، وتشير مؤشرات التعليم إلى أن المرأة المصرية حققت إنجازات ملموسة في سد فجوة المساواة بين الجنسين فيما يخص الالتحاق المدرسي على كافة المراحل التعليمية، إلا أن معدلات الأمية بين الإناث لازالت مرتفعة وتفوق النسبة السائدة بين الذكور 32% بين الاناث مقابل 16% بين الذكور، وتتسع الفجوة في المستويات الاقتصادية المنخفضة وهو ما يؤكد أهمية عدم الاقتصار على المؤشرات الاجمالية دون تدارس المؤشرات بين الشرائح الاجتماعية المهمشة والتي تتسع بينها فجوة المساواة بين الجنسين.(11)
شكل (2) الهدف العام والأهداف التفصيلية لمحور التمكين الاجتماعي.
[image: image2.emf]
تدخلات من أجل التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية (12):
1. تعزيز خدمات الوصول للعدالة للمرأة وخاصة الأشد احتياجاً:
- إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء وخاصة أفقر الفقيرات في الوصول للعدالة من خلال توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن في الحصول عليها بالقانون.
- تفعيل دور مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس القومي للمرأة لتصبح قناة اللجوء الأولى للمرأة لحل مشكلاتها.
2. تعزيز الصحة الإنجابية:
- التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة في كل أنحاء الجمهورية لاسيما في المناطق الفقيرة والمحرومة.
- توعية الأسر بمخاطر تعدد الإنجاب على السيدات وعلى أسرهن وعلى الدولة، ورفع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.
- تطوير نظم للحوافز الاجتماعية لتشجيع السيدات على لتنظيم الإنجاب مع المباعدة بين الولادات حفاظاً على الأم والطفل.
- التأكيد على ضرورة إجراء فحوص ما قبل الزواج والتي تشير الدراسات إلى أن الحصول على الشهادات الخاصة بإتمامها أصبح يتم بصورة روتينية دون إجراء الفحوص.
- تطوير قدرات العاملين في القطاع الصحي لتقديم خدمات لرعاية الأمومة والطفولة ذات جودة.
3. تعزيز الخدمات للمرأة المسنة:
- التوسع في برامج التوعية حول كيفية تعامل أفراد الأسرة مع المسنات على نحو يسهم في تحسين جودة حياتهن.
- تطوير الخدمات الصحية للمسنين التي تراعي احتياجات المرأة المسنة.
- توفير البيئة الملائمة لحياة المسنات من خلال الالتزام بأكواد البنية التحتية والمنشآت المناسبة لهن.
4. تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة:
- توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية للمرأة ذات الإعاقة وضمان الفرص المتكافئة لها من مرحلة الطفولة والتعليم مروراً بمرحلة العمل والاندماج في المجتمع والمشاركة، وصولاً إلى مرحلة الزواج وتكوين الأسرة. 
- تطوير المجال العام وخلق البيئة الملائمة لحياة المعاقات من خلال الالتزام بأكواد المباني والبنية التحتية والمنشآت المناسبة لهن من خلال وضع هذه الأكواد ضمن اشتراطات البناء مع التزام المؤسسات الحكومية بذلك بشكل صارم.
- توفير الكوادر الطبية والنفسية المؤهلة للتعامل مع مشكلات المرأة ذات الإعاقة.
5. تعزيز الخدمات لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة:
- توفير خدمات الرعاية للأطفال المعاقين بما في ذلك الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وخدمات الرعاية اليومية لأبناء العاملات.
- التوسع في مراكز تأهيل الأطفال المعاقين ومراكز العلاج الطبيعي الخاصة بهم، ونشرها في كافة المناطق بما يسهل على الأمهات الوصول إليها.
- توعية الأمهات بأساليب الكشف المبكر عن الإعاقات وبكيفية التعامل مع الاطفال ذوي الإعاقات المختلفة من خلال برامج توعية وتثقيف صحي تبث عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ومن خلال المراكز الصحية.
6. تعزيز الخدمات للمرأة الشابة:
- تمكين الشابات بالمعلومات خاصةً المعلومات التي تتعلق بالصحة الإنجابية. 
- استغلال طاقات الشابات في الأعمال التنموية من خلال إيجاد قنوات لتوظيف هذه الطاقات عن طريق منظمات المجتمع المدني ومراكز الشباب.
- تمكين الشابات من استخدام التكنولوجيا الحديثة خاصةً تلك المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والتي يمكن أن تتيح لهن فرص لتنمية مهاراتهن وتوسع قدرتهن على المشاركة السياسية والاقتصادية.
7.  تعزيز رعاية الموهوبات والمتفوقات:
- تحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز صديقة للفتيات ومتخصصة وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية تحال إليها المتفوقات رياضياً والموهوبات اللاتي يتم اكتشافهن على المستوى المحلي، لتقديم رعاية متخصصة من خلال برامج مستمرة.
- التوسع في ممارسة الأنشطة في المدارس والجامعات وإتاحة الوقت اللازم لها في أثناء اليوم الدراسي. 

8. تعزيز الخدمات للسجينات:
- تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسجينات، خاصةً كبار السن منهن.
- تسهيل إجراءات رؤية السجينات لأبنائهن خاصةً لمن لديهن أبناء أقل من 15 سنة.
- حملات تثقيفية لتغيير نظرة المجتمع نحو السجينات وتشجيعه على تقبلهن وإدماجهن في المجتمع مرة أخرى بعد أدائهن للعقوبة.
9.  مواجهة مشكلة الغارمات:
- تطبيق مدخل وقائي للحد من مشكلات الغارمات لتوعيتهن بحقوقهن ومسئولياتهن القانونية لتلافي تبعات تعثر المشروعات نتيجة للاقتراض غير المدروس.
المحور الثالث: التمكين الاقتصادي
· الوضع الحالى:
   حققت المرأة المصرية إنجازاً ملحوظاً في سد الفجوة التعليمية، وتميل معظم المؤشرات الخاصة بالالتحاق لصالح الإناث، فقد فاق عدد الطالبات عدد الطلاب في التعليم الثانوي العام لتصل نسبتهن إلى 54%، كما فاق عدد الطالبات بالجامعات المصرية (بدون جامعة الأزهر) عدد الطلاب لتصل نسبتهن إلى 51%، وبلغت نسبة الإناث بين خريجي الجامعات 53%، وتبلغ نسبة الإناث بين خريجي كليات الطب 47%، وبين خريجي كليات الصيدلة 61%. وتشير بيانات الدراسات العليا حسب النوع إلى إنجاز ملفت حيث بلغت نسبة الإناث 51% من الحاصلين على درجة الماجستير و 44% من الحاصلين على درجة الدكتوراه. وعلى الرغم من ذلك لا يزال القضاء على الأمية بين الإناث أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر حيث تبلغ نسبة الأمية بين الإناث 10 سنوات أو أكثر 27%.(13)
    وفي مقابل الإنجاز الواضح الذي حققته المرأة المصرية في مجال التمكين المعرفي، تؤكد البيانات الرسمية أن هناك قدراً كبيراً من عدم المساواة بين الذكور والإناث في مؤشرات المشاركة في النشاط الاقتصادي حيث لا تتجاوز نسبة الإناث في قوة العمل ربع إجمالي قوة العمل. كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث بشكل كبير، لتصل إلى نحو 24% وهي معدلات مرتفعة إذا ما قورنت بنظيرتها بين الذكور.(14)
   وتتفق المسوح الاجتماعية التي أجريت في العقد الأخير في مصر على أنه لا يوجد خلاف بين المصريين على أهمية تعليم الإناث، وهو ما يتسق مع الوجود القوي للإناث في مراحل التعليم الجامعي ومراحل الدراسات العليا. أما بالنسبة لحق المرأة في العمل فيختلف الأمر، حيث ترى نسبة كبيرة من المصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب أن يكون للرجال أولوية في الحصول على الوظائف عن النساء، ولا تبدو اعتبارات الجدارة هي الحاكمة إذا ما تعلق الأمر بالحصول على فرص العمل(15) .
    وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة في التشغيل إلا أن هناك شواهد عديدة على أن عدد غير قليل من النساء تضطرهن صعوبة الحصول على وظيفة، أو عدم وجود الآليات والخدمات المساندة للمرأة العاملة "وفقاً للمادة 11 من الدستور"(16) إلى العزوف عن العمل، حيث تتحمل النساء والفتيات مسئولية رعاية الأطفال وكبار السن والمهام المنزلية اليومية مثل طهى الطعام والتنظيف وغسل الملابس وجلب المياة وغيرها من الأعمال المنزلية الضرورية على نحوٍ غير متكافئ، وهذا ما اتضح في مسح استخدام الوقت الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويترتب على ذلك إضعاف مشاركة النساء في سوق العمل ويقلل من فرصهن في الحصول على وظائف جيدة. لذلك من المهم الاستثمار في البنية التحتية الموفرة للوقت والطاقة مما يساعد أفراد الأسرة على الوفاء باحتياجات الأسرة.(17)
    وتعد الموروثات الثقافية حول عمل المرأة، وخاصةً في سياق المجتمعات التي تسودها ثقافة ذكورية تغلب عليها أعراف الهيمنة والتحكم التي يمارسها الرجال، أحد معوقات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. فتشير البيانات، على سبيل المثال، إلى أن 82% من المصريين يرون أنه في حالة نقص فرص العمل تكون الأولوية للرجال في التشغيل كما يرى 55% من المصريين أن المرأة لا تصلح لممارسة بعض الأعمال، ومن اللافت للنظر أن هذه الآراء لا تختلف كثيراً بين الذكور والإناث.(18)
شكل )3) الهدف العام والأهداف التفصيلية لمحور التمكين الاقتصادي:
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تدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية (19):
1. تطوير سياسات الاستثمار ونظم الإدارة والتمويل:
- تطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إدارات الشركات.
- الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء.
- تفعيل السياسات والإجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة.
- التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة.
- التوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار الإقراض الجماعي للنساء.
- تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما في ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيباً أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة وتعاونياتها.
2. حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة:
- تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور في الأجر لاسيما في القطاع الخاص.
- اتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة علاقات العمل، بما في ذلك التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة، كما ينبغي أيضا أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات لمكافحة التحرش في أماكن العمل.
- توفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقاً للمادة 11 من الدستور، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال (وقت لرضاعة الأطفال والحضانات) وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل.
3.  عمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي:
- وضع القوانين والإجراءات التي تساعد على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي.
- إجراء دراسات حول المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الأجر داخل المنزل، كأساس لنشر ثقافة تثمن هذا العمل.
- تطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لإعطاء المرأة خيار الجمع مع الموازنة بين عملها ودورها الأسري.
- حماية العاملات في المنازل وتقنين أوضاعهن بما يكفل حقوقهن.
4. برامج التدريب والتأهيل وتعزيز المهارات في مختلف القطاعات:
- التوسع في برامج محو الأمية الكتابية، والرقمية، والتكنولوجية للمرأة، ودمجها مع برامج التدريب المهني ورفع القدرات.
- تقديم أنواع مختلفة من التعليم الفني تتناسب واحتياجات المجتمع المصري وقدرات المرأة المصرية.
- التوسع في برامج تأهيل المرأة المعيلة والتي تساعدها على العمل والحصول على دخل مستمر.
- إتاحة فرص التدريب ورفع المهارات للسيدات اللاتي حصلن على تعليم منخفض لتأهيلهن للحصول على عمل.
- التوسع في برامج إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنساء، والاهتمام بتصميم دورات تدريبية لمعرفة كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لفتح مجال للنساء للنفاذ للأسواق.
- وضع آليات لتوسيع الشمول المالي ونفاذ المرأة للخدمات المالية المختلفة.
- وضع برامج تدريب للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بهدف تحسين إنتاجياتها وفتح مجالات جديدة أمامها.
5. تعزيز عمل المرأة في القطاع الزراعي:
- التوسع في مشروعات تسهل تشغيل النساء في مواقع مختلفة من سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي بما في ذلك التصنيع الزراعي.
- إتاحة مصادر للتمويل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بكل أنشطته لتوسيع دورها فيه.
المحور الرابع: الحماية
· الوضع الحالي:
   إن العنف يمارس أيضاً في الإطار الأسري ويتمثل في ختان الإناث وفي الزواج المبكر وفي التعامل العنيف الذي يمارس من قِبَل الزوج أو أحد أفراد الأسرة والذي يمر بلا عقاب حفاظاً على العلاقات الأسرية، كما تُرم بعض النساء من الحصول على كامل حقها الشرعي في الميراث.
التحرش: يعد التحرش الجنسي من الظواهر التي استجدت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، وتشير البيانات إلى أن 2.5 مليون سيدة قد تعرضن للتحرش في السنة السابقة لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة (2015)، لتصل التكلفة الاقتصادية للتحرش في الأماكن العامة سنوياً إلى 571 مليون جنيه.
العنف الأسري: على عكس المتوقع وجد مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي أن أغلب العنف لا يحدث في المحيط العام، بل إن أعلى معدلات العنف تواجهها المرأة في بيتها.(20)
الزواج المبكر: يُعد الزواج المبكر أحد أنواع العنف التي تواجه الفتاة المصرية حيث إنه يحرم الفتاة من حقها في التعليم ويؤثر بالسلب على قدرتها على المشاركة الاقتصادية كما أنه يرتبط بمشكلات نفسية وصحية خطيرة قد تعرض حياتها للخطر نتيجة للحمل والإنجاب المبكر.
ختان الإناث: على الرغم من أن القانون المصري يُجرم ختان الإناث منذ عام 2008 إلا أن هذه العادة مازالت تمارس، فنتائج المسح السكاني الصحي لعام 2014 توضح أن حوالي 92 %من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة تم ختانهن، كما أن 56% من الفتيات أقل من 19 سنة يتوقع ختانهن قبل بلوغ عمر 19 سنة. ويعتبر الختان شكل من أشكال العنف ضد المرأة يترك أثره الجسدي والنفسي على السيدات طوال حياتهن.
الأحوال الشخصية: قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم الزواج والطلاق ونفقة وحضانة الأطفال تهم المرأة بصفة خاصة لما لها من أثر كبير على استقرارها العائلي والنفسي وعلى الحفاظ على حقوقها وكرامتها.

المرأة المعيلة: يختلف تعريف المرأة المعيلة من مسحٍ إلى أخر مما يؤدى إلى اختلاف النسب التي يظهرها كل مسح، فيشير المسح السكاني الصحي لمصر عام 2014 إلى أن النساء ترأسن 13% من الأسر المعيشية في مقابل 87 % من الأسر المعيشية يرأسها رجال. وكانت الأسر التي ترأسها سيدة أكثر شيوعاً في الحضر مقارنةً بالريف. حيث كان رب الأسرة في 16 %من الأسر في الحضر سيدة مقارنةً بحوالي 11% من الأسر في الريف. ووفقًا لبيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام 2012 / 2013) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(، بلغت نسبة الأسر التي تعولها سيدات 17.8% من إجمالي أسر العينة، وبلغ متوسط حجم الأسرة التي تعولها سيدات 3 أفراد.(21)
شكل (4) الهدف العام والأهداف التفصيلية لمحور الحماية:
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 تدخلات من أجل حماية المرأة المصرية (22):
1. القضاء على التحرش الجنسي:
- تفعيل القوانين الرادعة ضد التحرش بالمرأة والذي يمتهن كرامتها.
- نشر قوات الشرطة النسائية التي تعمل على رصد ومنع حالات التحرش بصورة أكبر في مناطق التجمعات.
- تعزيز استخدام المرأة التي تتعرض للتحرش لحقها القانوني في ملاحقة المتحرشين وزيادة الدعم المقدم لها في أقسام الشرطة.
- التوسع في وتفعيل المبادرات التي تعمل على التوعية ضد التحرش الجنسي بكافة أشكاله، وإدماج منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الشباب في مبادرات التوعية ضد التحرش.
- تضمين موضوعات تنشر ثقافة تقبل واحترام المرأة كشريك أساسي في المجتمع في مناهج التعليم وخاصةً في التعليم الأساسي.
- مواجهة انتشار الإنتاج الدرامي الذي يشجع على التحرش والعنف ضد المرأة بكافة أنواعه بصورة كبيرة في الدراما المصرية في السنوات الماضية.
2. تعزيز التنقل الآمن للمرأة:
- تشديد الرقابة على التحرش في وسائل المواصلات لما يشكله ذلك من تقييد لقدرتها على التنقل والعمل.
- مساندة التجارب الريادية لتطبيق النهج الابتكاري لجعل المدن وفضاءاتها العامة آمنة للجميع، وخاصةً للنساء والفتيات، وتعميم التجارب الناجحة في تخطيط المدن الجديدة وتطوير القائمة.
3. تعزيز حقوق المرأة والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية:
· تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ حقوق المرأة ويضمن المصلحة الفضلى للأسرة والطفل، وييسر حصول المرأة على حقوقها كاملة دون تأخير.
· تطوير كافة محاكم الأسرة بما يتناسب واحتياجات المرأة وخاصةً ذوات الإعاقة، وإنشاء آلية وطنية للتنفيذ الفوري لأحكام النفقة الخاصة بالمرأة ومن في حضانتها.
· التوسع في إنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمرأة الملحقة بمحاكم الأسرة، من أجل ضمان مساندة فعالة لحصول المرأة والأسرة على حقوق ما بعد الطلاق.
4. حماية المرأة والقضاء عل كافة أشكال العنف ضدها:
· تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 – 2020م.
· إصدار قانون لحماية المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضدها وتفعيل تطبيقه.
· تطوير السياسات التي من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة في الإبلاغ عن مرتكبي العنف والاستفادة من خدمات الحماية.
· تنظيم حملات توعية من أجل ترسيخ ثقافة مجتمعية رافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة، ومشجعة للنساء بشكل خاص على عدم السكوت على مرتكبي العنف أو القبول بإفلات مرتكبيه من العقاب، والتواصل مع الجهات المنتجة للدراما السينمائية والتليفزيونية لتشجيعها على تقديم محتوى إعلامي يسهم في تحقيق ذات الغرض.
5. مكافحة الزواج المبكر وغير المسجل رسمياً:
· تفعيل الاستراتيجية القومية لمكافحة الزواج المبكر 2010 – 2020م.
· وضع آلية لإحكام الرقابة على المأذونين الذين يتحايلون على تسجيل الزواج المبكر.
· توعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات وتبعات الزواج غير الرسمي.
· تشجيع الأسر على استمرار بناتهن في التعليم وتمكينهم من ذلك بالتوسع في مدارس الفصل الواحد والمدارس الصديقة للفتيات.
6. مناهضة ختان الإناث:
· تفعيل الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 – 2020م.
· تفعيل التشريعات التي تجرم ختان الإناث.
· توعية المجتمع بأضرار الختان وأنه عادة ليس لها أي مرجعية دينية.
· تشديد الرقابة والعقوبة على الأطباء لوقف قيام بعض الأطباء بإجراء عمليات الختان.
7. حماية حق المرأة في الحصول على ميراثها:
· وضع القوانين التي من شأنها النص على ضرورة التقسيم الإجباري للتركة عقب وفاة المورث مباشرةً، واعتبار المحاكم مسئولة عن تبليغ كل وريث بنصيبه من التركة.
· تنظيم حملات توعية لتغيير الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد التي تشجع على حجب الميراث عن المرأة خاصةً في بعض المناطق في صعيد مصر، والتوعية بضرورة طلب المرأة لحقها في الميراث عقب وفاة المورث مباشرةً تفادياً للمشكلات التي تنجم عن طلب الحق في الميراث بعد مدة طويلة من وفاة المورث.
· تقديم الدعم القانوني للمرأة لمساعدتها على الحصول على حقها عن طريق القضاء الرسمي خاصةً أن المرأة هي الأكثر تأثراً بطول مدة التقاضي وصعوبة إجراءاته.
8. توفير الخدمات المساندة للمهمشات والمعيلات والغارمات:
· إعادة النظر في منظومة الدعم بصورة تكفل توجيه الدعم للسيدات الأكثر احتياجاً والأسر التي ترأسها إمرأة.
· التوسع في برنامجي تكافل وكرامة لما يمكن أن يحققاه من إنجاز لتمكين النساء المعيلات، ومد مظلتهما للنساء المهمشات في كافة أنحاء الجمهورية.
· رفع كفاءة دور وحدات الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات للسيدات المهمشات.
9.  تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي والاستهلاك غير المستدام:
· توعية النساء -خاصةً اللاتي تعملن في الزراعة- بكيفية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمات السيول وغيرها من نواتج التغيرات المناخية.
· اتخاذ الإجراءات التي تحمي الإناث من الأخطار البيئية بكافة أنواعها وغيرها من نواتج التغيرات المناخية.
· توفير التكنولوجيا الابتكارية الملائمة والتمويل للنساء للانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايات، والزراعة العضوية، وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة.
· توفير التدريب والتمويل للنساء في مناطق المحميات للاستفادة من الأنشطة الاقتصادية القائمة على الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما في ذلك إنتاج المنتجات العطرية والأعشاب، وأنشطة السياحة البيئية.
· التوسع في التدخلات التي تكرس ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتشجع النساء على الادخار والاستثمار بدلاً من الاقتراض بغرض الاستهلاك.
ثانياً: عوامل حرجة لنجاح الاستراتيجية(23):
1)  الإرادة السياسية والدعم المؤسسي على كافة المستويات:
     يعد وجود إرادة سياسية حقيقية لتحسين أوضاع المرأة في مصر هو حجر الأساس في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بحلول عام 2030. وبالرغم من تجلي هذه الإرادة على المستويات السياسية العليا، وهو ما ظهر في إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية لتسليط الضوء على قضايا المرأة، إلا أن مستويات الإدارة الأدنى، سواء على المستويات القطاعية، المركزية، والمحلية، لا تبدي ذات القدر من الإرادة والالتزام، إذ كثيراً ما تتخذ قرارات على تلك المستويات لا تخلو من التمييز ضد المرأة. وعلى الرغم من أن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية لا زالت لا تتناسب مع عراقة مصر ولا مع حجم الجهد المطلوب لتحسين وضع مصر النسبي مقارنة بباقي دول العالم، إلا أنها فى محاولة وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد لضمان التزام القيادات المركزية والمحلية بترجمة الإرادة السياسية العليا لتمكين المرأة إلى واقع عملي.
2) التوسع في تبني نهج التخطيط والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة في مختلف القطاعات:
    يعد تبني السياسات ونهج التخطيط والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة أحد أكثر الأساليب فعالية لإحداث التغيير الاجتماعي الذي يؤدي إلى تحسين وضع المرأة في حيز الواقع، وذلك عن طريق تخصيص موارد لتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها تقليل الفوارق بين الجنسين والتخفيف من حدة المعوقات التي تمنع المرأة من الوصول إلى الخدمات العامة.
3) توسيع قاعدة المشاركة لكافة قطاعات المجتمع ذات الصلة:
    اتساع نطاق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 يتطلب بالضرورة مشاركة واسعة النطاق في تنفيذها من قبل قائمة طويلة من الفاعلين الأساسيين ذوي الصلة، سواء على مستوى السلطات الرئيسية الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، أومن قبل قطاع الأعمال الخاص أو المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. كذلك يجب أن يتم إشراك المواطنين بصفة عامة في تنفيذ الاستراتيجية، فالمواطنات هن المستهدفات بالاستراتيجية والمواطنات والمواطنين هم أهم شريك في تنفيذها.
4)  الشراكة مع المجتمع المدني:
    يعد المجتمع المدني بكافة قطاعاته شريكاً أساسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لما له من انتشار واسع على الأرض ودور هام في تحقيق التنمية المستدامة.
5) المساندة الإعلامية لتعزيز ثقافة احترام المرأة وتثمين قدرتها على المشاركة والقيادة الفاعلة:
    تستهدف الاستراتيجية تأسيس شراكة فعالة مع كافة وسائط الإعلام وخاصةً مع منتجي المحتوى الإعلامي من أجل الترويج لمقاصدها، ومساندة تنفيذها وتحقيق أهدافها، إذ تضع الاستراتيجية على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام المرأة، ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها، وإحداث تغيير إيجابي في الصورة الذهنية السلبية للمرأة، فالإعلام يلعب دوراً كبيراً في توجيه وعي الجمهور ومن ثم في تشكيل الثقافة المجتمعية. 
6)  كفاءة الإطار المؤسسي وآليات التنسيق والمتابعة لتنفيذ الاستراتيجية:
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، على اتساع نطاق أهدافها، وتعدد محاور عملها، وتشابك صلاحيات الجهات الفاعلة المسئولة عن تنفيذ برامجها، وجود إطار مؤسسي قوي يضطلع بمهام التخطيط المشترك، والتنسيق وإدارة العلاقات ما بين كافة الشركاء الفاعلين، بما في ذلك (أجهزة سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص)، وإدارة تنفيذ البرامج وتقييم وصياغة السياسات، وتوجيه البحوث، والمتابعة المستمرة والتقييم الدوري للوقوف على مستويات الإنجاز وتحديد أثر النتائج المحققة، ومن ثم اتخاذ قرارات تقويم المسار.
7) حساب تكلفة تنفيذ الاستراتيجية بدقة وواقعية:
الجزء الثاني من الاستراتيجية والذي سيحدد الخطط التنفيذية لتحقيق أهدافها، ومسئوليات كل الشركاء في التنفيذ، والمستهدفات المرحلية والنهائية المطلوبة من كل شريك، سينتهج كذلك النهج التي تم تطبيقها بنجاح في عدد من البلدان لحساب تكاليف تنفيذ كافة التدخلات المقترحة، ومن ثم تحديد أولويات وخطط التنفيذ بناء على تكلفة وجدوى كل تدخل وإمكانات تدبير التمويل بالتدفقات الزمنية المطلوبة.  مع وزارة التعاون الدولي، ستحدد خارطة طريق لتنسيق مساهمات الهيئات الدولية والجهات المانحة الراغبة في تقديم الدعم للجهود الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية.
8)  تأسيس قاعدة معلوماتية وبحثية حول أوضاع المرأة المصرية وسد الفجوات المعلوماتية:
    تشير تحليلات أوضاع المرأة المصرية، بشكل عام وفيما يخص كل من محاور عمل الاستراتيجية إلى وجود العديد من الفجوات المعلوماتية، سواء على مستوى المؤشرات المطلوبة لمتابعة وضع المرأة المصرية على المستوى القومي أو على المستويات الإدارية الأدنى، أو لتحديد قيم الأساس التي سيتم متابعة التقدم المحرز على أساسها. لذا يعد تطوير مؤشرات القياس والتوافق حولها، وتجميع وإنتاج وإتاحة البيانات وفقاً لتلك المؤشرات بشكل دوري ومستمر من العوامل الحاسمة لنجاح متابعة تنفيذ الاستراتيجية والتحقق من التقدم نحو تحقيق أهدافها، وتعديل مسارات التنفيذ في حالة عدم تحقق المستهدفات المرحلية.
9) كفاءة آليات الرصد من أجل المتابعة والتقييم:
   تتم عمليات المتابعة والتقييم من خلال إنشاء المرصد القومي للمرأة تحت مظلة المجلس القومي للمرأة، حيث يقوم المرصد بتجميع البيانات والمعلومات حول قضايا المرأة المختلفة، وبناء المؤشرات التي ستستخدم في المتابعة والتقييم، وإعداد تقرير يصدر كل عامين عن حالة المرأة في مصر. كما يقوم المرصد برصد الظواهر الجديدة التي تطرأ على حياة المرأة في مصر وطرحها للمناقشة، كما يرصد تأثيرات القوانين الجديدة على حالة المرأة ويوثق التجارب الناجحة والدروس المستفادة.
10)  تطوير آليات وأدوات للمساءلة حول تنفيذ الاستراتيجية:
   المساءلة الدورية هي أحد العوامل التي تضمن إحداث السياسات والبرامج التنموية لتأثير مجتمعي إيجابي. وتستلزم المساءلة توزيعاً واضحاً لمسئوليات وصلاحيات ومهام كافة الشركاء، والتوافق حول آليات للمساءلة والمحاسبة المبنية على أدلة ومؤشرات محددة للمتابعة والتقييم. وسيتضمن الجزء الثاني من الاستراتيجية تفصيلاً للخطط التنفيذية ومسئوليات شركاء التنفيذ والمستهدفات المحددة لكل منهم، وآليات التنسيق وأدوات المساءلة والمحاسبة بما يناسب دور كل شريك والمسؤوليات المشتركة عن تنفيذ الاستراتيجية.
الخاتمة:
     ضرورة مراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة للتأكد من ضمانها لتحقيق تكافؤ الفرص، دون أي تمييز ضد النساء، وتحديد الفجوات التشريعية في هذا المجال،  ووضع مناهج تعليمية تكرس مفهوم المواطنة وعدم التمييز على أن يتم تدريسها بجرعات مناسبة في كافة مراحل التعليم، وإنتاج برامج تليفزيونية للأطفال وأغاني وكتب أطفال ومسرحيات وتوظيف أدوات الإعلام الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الموجهة للنشء والأطفال لتدعيم مفاهيم المساواة بين الجنسين وغرس ثقافة عدم التمييز ضد المرأة، ونشر الآراء الدينية المستنيرة والتفسير الشرعي الصحيح لقضية ولاية المرأة لمواجهة التفسيرات المغلوطة التي أدت إلى حرمان المجتمع من الاستفادة من العديد من الكفاءات النسائية في شغل مناصب قيادية، ودعوة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة إلى تبنى سياسة إعلامية تنأى بوسائل الإعلام عن رسم صورة ذهنية سلبية عن المرأة والدعوة للأفكار التي تُكرس عدم التمييز ضد النساء، وتسليط الضوء على نماذج المرأة الناجحة في مصر كأمثلة تحتذى

   ولضمان استمرارية التنفيذ وتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة يجب تحديد جهة فوق حكومية تتولى مهام متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات وتحقيق النتائج ومراجعة وتحديث الاستراتيجية بشكل دوري وفقاً لمنهجية متفق عليها وتقييم وقياس الآثار المترتبة على تنفيذ الاستراتيجية، وتتولى هذه الجهة المهام الاتية :
1. ضمان اتساق الخطط التنفيذية مع الرؤية والاستراتيجية.

2. إعداد قاعدة بيانات متكاملة ونظام إلكتروني.

3.  التدريب وبناء القدرات.

4. جمع البيانات والإحصاءات حول مؤشرات قياس الأداء.

5.  المراجعة وتحليل مؤشرات قياس الأداء.

6.  مراجعة السياسات الكلية.

7. إعداد التقارير الفنية حول متابعة عمليات التنفيذ.
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